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175930 ‐ اشتراط التحاكم إل المحاكم الأجنبية عند تحميل أغلب برامج المبيوتر

السؤال

عند تحميل أغلب برامج المبيوتر تظهر شروط الاتفاقية قبل إتمام عملية التحميل، ومن هذه الشروط أنه ف حالة التنازع فإنه

سوف يتم التحاكم أمام محاكم البلد الأجنب الافر ، وفقا لقوانين ذلك البلد.

فهل يجوز ل الموافقة صوريا عل تلك الشروط للحصول عل البرنامج مع عدم معرفت لتلك القوانين ؟ ، وما إذا كانت

موافقة أم مخالفة لشرعنا ؟ مع بغض وكره لافة القوانين الت تصادم شرعنا والمحاكم الت تحم بتلك القوانين، كذلك فأنا

لا أنوي إطلاقا التحاكم إل تلك المحاكم إلا لضرورة ، كما أنن لا أنوي إساءة استخدام البرنامج مما يعرضن للتنازع واللجوء

إل المحاكم مما يجعل نسبة تحقق ذلك الشرط ضئيلة جدا .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يجوز التحاكم إل المحاكم الوضعية الت تحم بغير الشريعة إلا عند الاضطرار لذلك ، مع كراهة القلب لذلك ، والاقتصار

عل أخذ الحق دون زيادة . وينظر : سؤال رقم (92650) .

وهذه البرامج إن احتاج إليها الإنسان ، وكانت مجانية ، أو كانت مشتراة ، لن لا تظهر الشروط إلا بعد الشراء ، فلا يلزمه

قراءتها ، ولا يضره الموافقة عليها ؛ لأنها لا تون ملزمة حينئذ .

وكذلك إن كانت الشروط عند العقد ، وتضمنت الشرط الفاسد ، واضطر للمعاملة ، أو احتاج إليها حاجة ماسة ، مع عزمه

عل عدم ارتاب مخالفة توجب مقاضاته إل تلك المحاكم ، فلا حرج ف الموافقة عليها .

وقد يستدل لذلك بقول النب صل اله عليه وسلم لعائشة رض اله عنها ف قصة بريرة : ( خُذِيها واشْتَرِط لَهم الْولاء فَانَّما

الا بدُ معا بما قَال ثُم هلَيع َثْناو هدَ المالنَّاسِ فَح ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَام شَةُ ثُمائع لَتفَفَع تَقعا نمل لاءالْو

هال اءقَض طةَ شَراىانَ منْ كاو لاطب وفَه هتَابِ الك ف سلَي طشَر نانَ ما كم هتَابِ الك ف تسوطًا لَيشْتَرِطُونَ شُرالٍ يرِج

احق وشَرطُ اله اوثَق وانَّما الْولاء لمن اعتَق ) رواه البخاري (2168) ومسلم (1504) .

فجوز لها النب صل اله عليه وسلم أن توافق عل الشرط الباطل الذي لن تلتزم به .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " وأما ما دل عليه الحديث : فأشل عليهم من جهتين . من جهة أن الرسول كيف يأمر

بالشرط الباطل ، والثان من جهة أن الشرط الباطل كيف لا يفسد العقد ، وقد أجاب طائفة بجواب ثالث ذكره أحمد وغيره ،
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وهو أن القوم كانوا قد علموا أن هذا الشرط منه عنه ، فأقدموا عل ذلك بعد نه النب صل اله عليه وسلم ، فان وجود

اشتراطهم كعدمه ، وبين لعائشة أن اشتراطك لهم الولاء لا يضرك ، فليس هو أمرا بالشرط ؛ لن إذنا للمشتري ف اشتراطه إذا

أب البائع أن يبيع إلا به ، وإخبارا للمشتري أن هذا لا يضره ، ويجوز للإنسان أن يدخل ف مثل ذلك .

فهو إذنٌ ف الشراء مع اشتراط البائع ذلك ، وإذنٌ ف الدخول معهم ف اشتراطه لعدم الضرر ف ذلك ، ونفس الحديث صريح

ف أن مثل هذا الشرط الفاسد لا يفسد العقد ، وهذا هو الصواب . وهو قول ابن أب ليل وغيره ، وهو مذهب أحمد ف أظهر

الروايتين عنه ...

وأما إن كان المشترط لمثل هذا الشرط الباطل جاهلا بالتحريم ، ظانا أنه شرط لازم ، فهذا لا يون البيع ف حقه لازما ، ولا

يون أيضا باطلا ، وهذا ظاهر مذهب أحمد ؛ بل له الفسخ إذا لم يعلم أن هذا الشرط لا يجب الوفاء به " انته من "مجموع

الفتاوى" (29/ 338).

وعليه : فإذا احتاج الإنسان للمعاملة ، ولم يبذلها صاحبها إلا بالشرط الفاسد ، فالذي يظهر والعلم عند اله تعال ، أنه يجوز

حينئذ الموافقة عل الشرط ، إذا كان يعلم ، أو يغلب عل ظنه أنه لن يلزم به .

واله أعلم .


